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  أحمد أبو عيسى عبد الحميد. د

  جامعة طرابلس –كلية القانون 

  :صــــــــ���
تتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظـام التسـجيل الشخصـي، أو نظـام التسـجيل 

العينــي، ويتميــز نظــام التســجيل العينــي بأنــه يتخــذ مــن العقــار أساســاً للقيــد فــي الســجلات العقاريــة، 

قــوة ثبــوت مطلقــة، وأن الحقــوق العينيــة لا تنشــأ ولا تنتقــل ولا  ريذويعطــي للقيــد فــي الســجل العقــا

تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم 

فـي أسـتراليا منـذ " تورنس"آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام 

ـــد فـــي الســـجل م، الـــذي 1855ســـنة  ـــدأ القـــوة المطلقـــة للقي أقـــر بـــدوره بعـــض الاســـتثناءات علـــى مب

العقــاري، إلا أن تشــريعات بعــض الــدول التــي أخــذت بنظــام التســجيل العينــي فــي الســجل العقــاري 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوة المطلقة للقيد في السجل العقاريبين الرفض والتأييد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة   92

 

زادت من حدة القـوة المطلقـة للقيـد فـي السـجل العقـاري باعتبارهـا عنـوان الحقيقـة، ولا يمكـن الطعـن 

ال، ولو بُني هذا التسجيل والقيد على بيانـات غيـر صـحيحة نتيجـة غـش فيها بأي شكل من الأشك

أو تزويــر أو تحايــل؛ لأن مــا يســبق القيــد فــي الســجل العقــاري يصــبح مــن العــدم، والعبــرة بمــا بعــد 

  .التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي

أن القـوة المطلقـة للقيـد فـي السـجل العقـاري لا يمكـن بـأي بينما فريق مـن المختصـين يـرى 

حــال مـــن الأحـــوال أن تمثـــل العدالــة المطلقـــة، فـــلا يجـــوز عقــلاً ومنطقـــاً وقانونـــاً أن يـــتم الاعتـــراف 

ـــر أو تحايـــل؛ لأن هـــذه الأفعـــال محرمـــة شـــرعاً  بتســـجيل الحقـــوق التـــي بنيـــت علـــى غـــش أو تزوي

لطعـن فـي التسـجيل والقيـد فـي السـجل العقـاري إذا مـا بنـي ومجرمة قانوناً؛ لذلك أجاز هذا الفريـق ا

علــى غــش أو تزويــر أو تحايــل، وقــد اعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى الأنمــوذج الليبــي المؤيــد لهــذا 

  .الرأي 

لتأييـد رأيـه علــى أدلـة، ورتـب عليهـا آثــاراً، والباحـث سيسـتعرض أدلــة  فريــقكـل وقـد اعتمـد 

وة ورجحــان أدلـة أحـد الفـريقين علـى الآخـر، ومـا يتبـع ذلــك كـل فريـق يضـعها فـي الميـزان لمعرفـة قـ

  .من آثار

  :��د�ـــــــ�
تميــز نظــام الســجل العينــي بأنــه يتخــذ مــن العقــار أساســا للقيــد فــي الســجل العقــاري، فبينمــا 

تكفي الحيازة في المنقول لتكون وسيلة لإعلام الكافة بمركزه القانوني، مـا أدى إلـى اعتبـار الحيـازة 

ول ســنداً للملكيــة، أمــا العقــار فتستعصــي فيــه الحيــازة الماديــة، وهــذا اســتلزم وجــود وســيلة فــي المنقــ

أخرى غير الحيازة تكفل للكافة العلم بما للعقار من حقوق والتزامات، وقـد تمثلـت هـذه الوسـيلة فـي 

 شهر التصرفات العقارية، ومن أهم الخصائص التي يتميز بها نظـام السـجل العينـي القـوة المطلقـة

للقيد في السجل العقاري، هذا المبدأ وإن أجمعت تشريعات الدول التي تأخـذ بنظـام السـجل العينـي 
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علــى اعتبــاره خاصــية مــن خصائصــه،فإنها لا ترتــب عليــه نفــس الأثــر، فبينمــا يــرى فريــق أن القــوة 

ف إلى المطلقة للقيد في السجل العقاري هي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس؛ لأنها تهد

تأمين المعاملات العقارية، ومقتضاها أن كل ما هو مقيد في السجل العقـاري هـو الحقيقـة التـي لا 

مطعــن عليهــا، حيــث تنتقــل الملكيــة والحقــوق العقاريــة بالقيــد إلــى المتصــرف إليــه خالصــة مــن كــل 

سـاند شائبة ولو كانت هذه القيود تستند إلـى تصـرف باطـل أو معيـب، ومـن أهـم التشـريعات التـي ت

تأييد القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري القـانون المغربـي، يـرى فريـق آخـر أن الاعتـراف بـالقوة 

المطلقة للقيد فـي السـجل العقـاري لا يعنـي الإخـلال بمبـدأ العدالـة والمسـاواة، فـإذا مـا اسـتند تحقيـق 

لا يكـون محصـناً مـن  الملكية وقيدها في السجل العقاري على غش أو تزوير مثلا؛ فـإن هـذا القيـد

الطعن عليه أمام الجهات القضائية استنادا إلى مبـدأ القـوة المطلقـة للقيـد فـي السـجل العقـاري، لأن 

مبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ العامـة التـي تقـوم عليهـا القـوانين الوضـعية لا تقـر بـذلك، ومـن 

  .سجل العقاري القانون الليبيأهم التشريعات التي تساند تأييد القوة المطلقة للقيد في ال

أمــام هــذا الاخـــتلاف بــين الفـــريقين، خاصــة أن كـــل فريــق يســـتند إلــى أســـس تســاند وجهـــة 

نظـــره، وهـــذه الأســـس تترتـــب عليهـــا نتـــائج مهمـــة فـــإن هـــذا البحـــث يحـــاول اســـتعراض وجهـــة نظـــر 

  :على مبحثينالفريقين ومناقشتها لترجيح الأكثر ملاءمة للحقيقة والواقع، عليه سنقسم هذا البحث 

  .نخصصه لبحث رفض القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: المبحث الأول

  .نخصصه لبحث تأييد القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: المبحث الثاني

  .رفض القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: المبحث الأول

مـل بهـا بـلا بينـة بمقتضـى كـل تعتبر القيود الواردة فـي سـجلات السـجل العقـاري حجـة ويع

القــوانين الصــادرة بمقتضــاها، وذلــك باعتبارهــا خاليــة مــن الغــش والتزويــر، ولكــن إذا ادعــي وجــود 

غش أو تزوير فيها، فالبينة تقبل على ذلك فقط، كما أن مبـدأ العدالـة وحسـن سـير العمـل يقتضـي 
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لـذلك ينطلـق رافضـو القـوة  إثبات خلاف مضمونها وتصحيح الخطأ المادي الواقـع فـي هـذه القيـود،

المطلقة للقيد في السجل العقاري من أسباب يرون أنها أسباب جوهريـة تؤيـد هـذا الـرفض، كمـا أن 

  .رفض القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري تترتب عليه آثار مهمة قد تصل إلى إلغاء هذا القيد

باب رفــض القــوة نخصصــه لأســ: المطلــب الأول: عليــه نقســم هــذا المبحــث علــى مطلبــين

المطلقة للقيد في السـجل العقـاري، أمـا المطلـب الثـاني فنخصصـه لآثـار رفـض القـوة المطلقـة للقيـد 

 .في السجل العقاري

 أسباب رفض القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: المطلب الأول

 تهــدف الشــريعة الإســلامية إلــى الحفــاظ علــى حيــاة الإنســان وتكريمــه بحمايــة نفســه ودينــه

علـى رعايـة تلـك  ةلذلك، حريص ةمنظم النبوية وعرضه ونسبه وماله، فجاءت أحكام القرآن والسنة

  .من الجزئيات الكليات بتوجيهات وتشريعات تفصيلية تصب في مصب واحد ولو بدت أحياناً 

وفي المقابل يجب أن تسن القوانين الوضعية بما لا يتعارض وأحكام الشـريعة الإسـلامية؛ 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  {: دستور الأسمى للمسلمين، قال تعالىلأنها هي ال

1سْلَمَ دِينًاـإوَرَضِيتُ لَكُمُ الْ 
 {  

ولمعرفــة مــا إذا كــان مبــدأ القــوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري يتفــق أو يتعــارض مــع 

، ومـــع القـــوانين الوضـــعية، نقســـم هـــذا المطلـــب علـــى فقـــرتين، أحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية

نخصص الفقرة الأولى لتعارض القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري مع أحكام ومبادئ الشـريعة 

الإســلامية، ونتنــاول فــي الفقــرة الثانيــة تعــارض القــوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري مــع أحكــام 

  .ومبادئ العدالة والمساواة
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تعــارض القــوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري مــع أحكــام ومبــادئ الشــريعة : فقــرة الأولــىال

  .الإسلامية

لقــد قعّــد علمــاء الأصــول والفقهــاء المســلمون قواعــد أصــولية وفقهيــة مســتلهمة مــن أحكــام 

  ".لا ضرر ولا ضرار"القرآن والسنة، وأهم قاعدة في ذلك قاعدة 

: ، وعرف أيضا بأنه2"بأنه إلحاق مفسدة بالغير مطلقا: "عرف الضرر بتعريفات عدة منها

  .3"الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تعسفا أو إهمالا"

وأســـاس هـــذه القاعـــدة نـــص حـــديث نبـــوي شـــريف، وهـــي إحـــدى القواعـــد الخمـــس الكبـــرى، 

الفــرد ولفــظ القاعــدة صــريح فــي نفــي الضــرر عــن ، وتشــهد لهــا نصــوص كثيــرة مــن الكتــاب والســنة

ــم يــبح الظلــم بحــال، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فالعــدل : "والأمــة؛ لأن ذلــك مــن الظلــم، واالله ل

  .4"والظلم لا يباح شيء منه بحال ،واجب لكل أحد على أحد في جميع الأحوال

ونفي الضرر يشمل دفعه قبل وقوعه بكل الأساليب الممكنة، فإذا وقع وجب رفعه بكل ما 

ونفي الضـرر نهـي عـن مقابلـة الضـرر ، 5والوسائل التي تزيل آثاره وتمنع تكراره يمكن من التدابير

  .6بمثله على وجه غير مشروع بما يؤدي إليه من توسيع دائرة الضرر بلا منفعة

درء :"إلــى قاعــدة  حــاول الــبعص إســنادهاوالقــوة المطلقــة للقيــد فــي التســجيل العقــاري وإن 

أي أنه إذا تعارضت مفسـدة مـع منفعـة بـأن كـان الحصـول علـى " المفاسد أولى من جلب المصالح

المنفعة لا يتأتى إلا بإحداث المفسدة، فإن المفسدة تدفع بترك المنفعة وعـدم جلبهـا، إلا أن تطبيـق 

  :والتي من أهمها هذه القاعدة يجب عدم التوسع فيها بحيث تنسف باقي القواعد المكملة لها

  

  .7"الضرر لا يزال بضرر أكبر: "قاعدة  –أولاً 
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ن نفي الضـرر يسـتلزم إإذ " لا ضرر ولا ضرار"هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة الكبرى 

  .إزالته بكل وسيلة بشرط ألا يترتب على الإزالة ضرر مثله أو أكثر منه

تهدف إلى إزالة الضرر المتوقـع، فـإن والقوة المطلقة للقيد في التسجيل العقاري وإن كانت 

هــذا القيــد قــد ترتــب عليــه ضــرر محقــق لمــن تــم تحقيــق عقــاراتهم وقيــدها فــي الســجل العقــاري بنــاء 

علــى غــش أو تزويــر أو مــا شــابه ذلــك، وهــي مــن الأمــور المحرمــة التــي لا يجــوز الاســتناد عليهــا 

  .لإثبات الحقوق

  ".منوط بالمصلحةتصرف ولي الأمر على الرعية "قاعدة  –ثانياً 

الرعية هم عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر، والمصـلحة يقصـد بهـا المصـلحة 

وتبـين هـذه القاعـدة حـدود الإدارة العامـة والسياسـة ، العامة للناس لا الخاصة بفرد أو بعض الأفـراد

لتصـرفات مبنيـة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم في الرعية، فيجب أن تكون هذه الأعمـال وا

  .8على مصلحة الجماعة وتهدف إلى خيرها

إن مقاصــد الشــريعة الإســلامية فــي الخلــق تحقــق ثلاثــة أنــواع مــن المصــالح تحــت مســمى 

  .المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية: المصالح المعتبرة وهي

فقـدت  والمصالح الضرورية هي التي لا بد منهـا فـي قيـام مصـالح الـدين والـدنيا بحيـث إذا

، والأمــور التــي تتوقــف عليهــا حيــاة 9بــل علــى فســاد وتهــارج ،لــم تجــر مصــالح الــدنيا علــى اســتقامة

الـــدين، والـــنفس، والعقـــل، : النـــاس فـــي الـــدنيا وبـــدونها لا تســـتقيم الحيـــاة تنحصـــر فـــي خمســـة أمـــور

مـن مقصـود الشـارع فوالنسل، والمال، ولهذه المصالح الضرورية تكاليف يحفظ بهـا كـل نـوع منهـا، 

الخلق أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصـول 

ودفعهـا مصـلحة، وهـذه الأصـول  ،الخمسة فهو مصلحة، وكـل مـا يفـوت هـذه الأصـول فهـو مفسـدة

  .10فهو أقوى المراتب في المصالح التي اعتبرها الشارع ،حفظها واقع في مرتبة الضرورة
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قـــوة المطلقـــة للقيـــد فـــي الســـجل العقـــاري تخـــالف قواعـــد أصـــولية فـــي الشـــريعة وإذا كانـــت ال

الإســلامية؛ فهــل هــذا يعنــي أنهــا تخــالف أحكــام ومبــادئ العدالــة والمســاواة، نتعــرف علــى ذلــك مــن 

  .خلال الفقرة الثانية من هذا المطلب

ــة ــا: الفقــرة الثاني ــام ومب ــي الســجل العقــاري مــع أحك ــد ف ــوة المطلقــة للقي ــة تعــارض الق دئ العدال

  .والمساواة

مَنـــَــتِإِلَىٰ أَهْلِهَـــا وَإِذَا حَكَمْـــتُم بَـــيْنَ النـــاسِ أَن ـأإِن اللــــهَ يَـــأْمُرُكُمْ أَن تــُـؤَدواْ الْ {: قـــال تعـــالى

ـــدْلِ  ـــواْ بِالْعَ ـــاس  -�-، فقـــد أمـــر االله 11}تَحْكُمُ بالعـــدل، ومـــن صـــور العـــدل التـــي أوجـــب علـــى الن

وهـو إيصـال الحقـوق إلــى  ،لمعنـى العـدل أصـحابها؛ لأن فـي ذلـك تطبيقــاً أداء الأمانـات إلـى بـالقيام

ن المقصود بالعدل هو حـث إأصحابها دون نقصان، ويقول الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية 

فإن ذلك ليس من الحق  ،لا الحكم بالرأي المجرد -�-الحكومة على ما في كتاب االله وسنة نبيه 

حْسَنِوَإيتاىءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ ـإإِن اللـــهَ يَــأْمُرُ بِالعَــدْلِ وَالْــ {: كمــا قــال تعــالى، 12فــي شــيء

بالعدل، والأمر  -�-، في هذه الآية أمر االله 13} الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ 

و محـرم، ففـي الحـديث القدسـي عـن أبـي ذر فإذا ما انتفى العـدل سـاد الظلـم، وهـ، يقتضي الوجوب

ياعبـادي إنــي حرمــت الظلـم علــى نفســي : "قــال -�-فيمـا روى عــن االله  -�-عـن النبــي  -�-

-أن رسـول االله  -رضـي االله عنهمـا-وعن جـابر بـن عبـد االله، 14"وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

  .15"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة: "قال -�

العــدل المســاواة بــين جميــع المســلمين أمــام تشــريعاته؛ لأن العــدل لا يتجــزأ بحيــث فوظيفــة 

ـــاً  ـــيس منبثق ـــر المجـــرد أو التفلســـف  يطبـــق فـــي جانـــب دون آخـــر؛ ولأن مفهـــوم العـــدل ل عـــن التفكي

  .المحض، إنما تستنبط أحكامه من غايات النصوص ومقاصدها
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ل العقـاري فـلا مجـال للشـك مـن وبتطبيق هـذه المفـاهيم علـى القـوة المطلقـة للقيـد فـي السـج

 -�-في كتابه العزيز، وطبقها نبيـه  -�-ومفهوم العدالة التي كفلها االله  ىالاعتراف بأنها تتناف

ن إ، بــل 16لــذلك تكفلــت أغلــب دســاتير الــدول بكفالــة حــق اللجــوء إلــى القضــاء، فــي أســمى معانيهــا

قــرار إداري مــن رقابــة بعــض الدســاتير حظــرت أن يــنص فــي القــوانين علــى تحصــين أي عمــل أو 

م 3/8/2011، فقد نصت المادة السادسة من الإعلان الدسـتوري الليبـي الصـادر بتـاريخ 17القضاء

لا تمييــز ...الليبيــون ســواء أمــام القــانون ومتســاوون فــي التمتــع بــالحقوق المدنيــة والسياســية: "علــى

مصــون ومكفــول للنــاس  التقاضــي حــق: "، كمــا تــنص المــادة الثالثــة والثلاثــون منــه علــى أن"بيــنهم

يحظر النص في القوانين علـى تحصـين ... ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،كافة

ومقتضـــى ذلـــك أن : "، وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول المحكمـــة العليـــا"أي قـــرار إداري مـــن رقابـــة القضـــاء

لإجــراءات النصــوص التشــريعية التــي تهــدر حــق المســاواة بــين الأفــراد أو تميــز بيــنهم فــي بعــض ا

ن مشوبة بالمخالفـة و الأساسية المرتبطة بالحقوق أو تمنع التجاءهم إلى القضاء بشكل أو بآخر تك

مــن  اً ولمــا كــان حـق التقاضــي حقــ: "، وتقــول فــي حكــم حـديث18"الدسـتورية وانتهــاك قاعــدة المسـاواة

لتـالي فإنـه لا وبا...الحقوق الطبيعية للإنسان نصت عليه جميع الدسـاتير المكتوبـة وغيـر المكتوبـة

يجوز حرمـان أي شـخص مـن هـذا الحـق ولا وضـع أي قيـد عليـه، وإذا علـق عليـه أي التـزام يكـون 

  .19"ويبقى الالتزام قائما ،مآل هذا الشرط العدم

م وإن كــان يفهــم منــه أنــه لا يعتــد 2007لســنة ) 17(وقــانون التســجيل العقــاري الليبــي رقــم 

يجــوز لمــن فاتــه : "علــى أنــه) 29(حيــث تــنص المــادة  بــالقوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري،

الاعتــراض علــى إعــلان نتــائج تحقيــق الملكيــة أن يطعــن أمــام محكمــة الطعــون العقاريــة فــي ســند 

 ...".الملكية 
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ولا يكــــون للتصــــرفات غيــــر  ...: "تــــنص علــــى أن نفســــه مــــن القــــانون) 48(المــــادة  فــــإن

وفقـــا لهـــذا الـــنص أصـــبح التســـجيل ، "الشــأنالمســجلة أي أثرســـوى الالتزامـــات الشخصـــية بـــين ذوي 

لازما لنقل الملكية بـين المتعاقـدين، فـلا تنتقـل الملكيـة مـن البـائع إلـى المشـتري إلا بالتسـجيل، فـإذا 

ما حـدث وتصـرف البـائع فـي نفـس المبيـع مـرة أخـرى إلـى مشـتر ثـان، وقـام هـذا المشـتري بتسـجيل 

ــــل ا ــــل المشــــتري الأول، فلمــــن تنتق ــــع قب ــــار المبي ــــة للمشــــتري الأول أم للمشــــتري الثــــاني؟ العق لملكي

، وكيـف يـتم التوفيـق بـين حسن نية المشتري الثاني وسوئها أثر فـي انتقـال الملكيـة مـن عدمـه؟لوهل

  .السابق ذكره) 29(هذا النص ونص المادة 

يذهب الفقه إلى أنه في ظـل نظـام السـجل العينـي فـإن الملكيـة تنتقـل إلـى المشـتري الثـاني 

بغــض النظــر عمــا إذا كــان حســن أو ســيئ النيــة، أو حتــى لــو كــان  م بالتســجيل أولاً بحكــم أنــه قــا

  .20متواطئا مع البائع

والواقع أن هذا الرأي محل نظر؛ لأن مـا قـام بـه البـائع مـن تصـرف فـي ملـك الغيـر يعتبـر 

كـل : " من قانون العقوبـات الليبـي علـى أن) 461(جريمة يعاقب عليها القانون، فقد نصت المادة 

بـــآخرين باســـتعمال طـــرق احتياليـــة  ن حصـــل علـــى نفـــع غيـــر مشـــروع لنفســـه أو للغيـــر إضـــراراً مـــ

له ولا له حق التصرف فيـه أو باتخـاذ اسـم كـاذب أو  بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً 

  .صفة غير صحيحة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً 

سـنوات إذا وقـع الفعـل إضـرارا بالدولـة أو بأيـة  وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس

  ".هيئة عمومية أخرى

  :يشترط لكي يعتبر التصرف في ملك الغير جريمة من جرائم النصب شرطان إذاً 

التصــرف فــي ملــك الغيــر مــن قبــل الجــاني، وقــد يكــون هــذا التصــرف نــاقلا : الشــرط الأول

كالرهن وتقرير حق الانتفاع، كمـا أن محـل  لحق عيني للملكية كالبيع والمقايضة، وقد يكون مقرراً 
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، ولا يشترط لتحقق هذه الجريمة أن يـتم تسـليم المنقـول أو أو منقولاً  التصرف يمكن أن يكون عقاراً 

  .بل يكفي مجرد التصرف ،العقار أو تسجيله

عدم أحقية الجاني في التصرف، وذلك بألا يكـون مالكـا للعقـار أو المنقـول : الشرط الثاني

  .21أو قيماً  أو وصياً  ه حق التصرف، كأن يكون وكيلاً وليس ل

كيــف يعــد الفعــل الــذي قــام بــه البــائع ببيعــه لملــك الغيــر جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون،  إذاً 

وفــي نفــس الوقــت لا يعتــد بهــذا العمــل لإلغــاء التســجيل الــذي تــم بنــاء عليــه فهــذا الاجــراء مخــالف 

نهجـــه المحكمـــة العليـــا الليبيـــة فـــي العديـــد مـــن  نصـــاف، وهـــو مـــا ســـارت علـــىلقواعـــد العدالـــة والإ

ن قضـاء هــذه المحكمــة جــرى علــى أنــه إذا تصــرفت إ: "أحكامهـا، فقــد جــاء فــي أحــد أحكامهــا قولهــا

م؛ فإنهــا تكــون قــد باعــت ملــك الغيــر، وهــو 4/78جهــة الإدارة فــي عقــار غيــر خاضــع للقــانون رقــم 

وما بعدها من القانون المدني،  22)455(في حق المالك الحقيقي حسب نص المادة  يبيع لا يسر 

لعقاره، ولا تنتقل الملكية منه إلى المشـتري، ولـه حـق  فالمالك الحقيقي أجنبي عن العقد يظل مالكاً 

  . 23"استرداده من المشتري إذا استلمه، سجل عقد البيع أو لم يسجل

ذي لـم م بشأن السجل العقاري ال1988لسنة ) 12(وكان هذا الوضع في ظل القانون رقم 

يــنص فيــه علــى إمكانيــة الطعــن أمــام محكمــة الطعــون العقاريــة فــي ســند الملكيــة إذا بنــي التســجيل 

م 2010لســنة ) 17(علــى تصــرف أو عمــل تــم إبطالــه بحكــم نهــائي، أمــا بعــد صــدور القــانون رقــم 

 بشأن السجل العقاري، فقد أعطى هذا القانون إمكانية الطعن في إجراءات تحقيـق الملكيـة إذا بنـي

مــن المــادة ) 3(التســجيل علــى تصــرف أو عمــل تــم إبطالــه بحكــم نهــائي، وذلــك طبقــا لــنص الفقــرة 

فالمشتري الأول يستطيع أن يرفـع دعـوى ضـد البـائع والمشـتري الثـاني  ،من القانون المذكور) 29(

 يطلب فيها إبطال عقد بيع المشتري الثاني؛ لأنه بيع لملـك الغيـر، ولـيس للمشـتري الثـاني إذا كـان

  .حسن النية سوى المطالبة بالتعويض
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فإذا ما تبينت الأسباب التي بموجبها رفضت القوة المطلقة للقيد في السـجل العقـاري، فـإن 

  .هذا الرفض تترتب عليه آثار نتعرف عليها من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث

  جل العقاريالآثار المترتبة على رفض القوة المطلقة للقيد في الس: المطلب الثاني
رفض القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري تترتـب عليـه آثـار، ومـن أهـم هـذه الآثـار أنـه 

يجوز الطعن في قرار القيد، وهو ما ينسجم مع أسباب الرفض التي تهدف إلـى إقـرار مبـدأ العدالـة 

ي إذا مـا ولمـا كـان هـذا الطعـن يمكـن أن يـتم فـي السـند المؤقـت، أو فـي السـند القطعـ، بين الجميـع

نحصــص الفقــرة الأولــى لأســباب : عليــه نقســم هــذا المطلــب علــى فقــرتين، تــوافرت أســباب محــددة

  .الطعن في السند المؤقت، ونتناول في الفقرة الثانية أسباب الطعن في السند القطعي

  .أسباب الطعن في السند المؤقت: الفقرة الأولى

م بشـأن السـجل العقـاري لمـن فاتـه 2007لسـنة ) 17(من القانون رقم ) 29(المادة أجازت 

الاعتــراض علــى إعــلان نتــائج تحقيــق الملكيــة أن يطعــن أمــام محكمــة الطعــون العقاريــة فــي ســند 

  :الملكية في الأحوال التالية

  .ني على غشالطعن في قرار القيد في السجل العقاري الذي بُ  -أولاً 

أي الخطر : ن والإخفاء، والتغريرأي الخديعة والكتما: الغش بمعناه الواسع يشمل التدليس

  .24أي الخديعة باللسان: والخدعة وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة، والخِلابة

؛ لأن الغـش يفسـد كـل شـيء، هـذا المبـدأ بجميـع صـورهواتفق الفقهاء على أن الغـش حـرام 

أَوْفُــــواْ الْكَيْــــلَ وَلاَ تَكُونُــــواْ مِــــنَ {: -�-يقــــول االله  25مــــن المبــــادئ الأساســــية للقــــانون الإســــلامي،

ــــ ــــي الْ ــــوْاْ فِ ــــاسَ أَشْــــيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَ ــــتَقِيمِوَلاَ تَبْخَسُــــواْ الن رْضِ ـأالْمُخْسِــــرِينَوَزِنُواْ بِالْقِسْــــطَاسِ الْمُسْ

مـن : قـال -�-أن رسول االله : "-�-، ولقد ورد في تحريم الغش ما رواه أبو هريرة 26} مُفْسِدِينَ 
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، فهــذا المبــدأ يتمشــى مــع مبــدأ العدالــة 27"ش فلــيس منــي، وفــي حــديث آخــر مــن غشــنا فلــيس منــاغــ

الذي يقوم على اعتبـارات خلقيـة واجتماعيـة، ويحـارب الخديعـة والاحتيـال علـى القـانون والانحـراف 

عنه، كما يحارب سوء النية في التصـرفات صـيانة لمصـلحة الأفـراد والجماعـات؛ لـذلك يعمـل بهـذا 

ولا يمنــع التعزيــر مــن الحكــم بــالرد وفســخ  ،فــي كافــة فــروع القــانون، فالغــاش يعاقــب بــالتعزير المبــدأ

ممـا لا اخـتلاف فيـه أن الواجـب : "العقد المبنـي علـى الغـش، فقـد نقـل الحطـاب عـن ابـن رشـد قولـه

على من غش أخـاه المسـلم أو غـره أو دلـس لـه بعيـب أن يـؤدب علـى ذلـك مـع الحكـم عليـه بـالرد؛ 

  .28"قان مختلفانلأنهما ح

ولا يختلف الغش في الاصطلاح القـانوني عنـه فـي الاصـطلاح الشـرعي؛ لأنـه يشـمل كـل 

، فقد عرفته 29أنواع التدليس وتغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة تتعارض مع القانون

ة كـل فعـل أو تصـرف يصـدر مـن طالـب تحقيـق الملكيـة بقصـد إخفـاء الحقيقـ: "المحكمة العليا بأنه

  . 30"بشأن ملكية العقار المطلوب تحقيق ملكيته تمهيدا لإصدار سند الملكية المؤقت أو القطعي

وتختلــف عناصــر الغــش بحســب نوعــه، فهــو إمــا أن يكــون نحــو شــخص أو نحــو القــانون، 

  .مادي ومعنوي :وتتجسد عناصر الغش إذا كان نحو شخصفي عنصرين

وسائل غيـر مشـروعة، وهـو قـد يكـون  ويتمثل العنصر المادي في سلوك غير مشروع، أو

، ويتمثـــل الســـلوك الإيجـــابي فـــي الكـــذب المـــؤثر، أي المخالفـــات الإراديـــة للحقيقـــة أو ســـلبياً  إيجابيـــاً 

في القضـية، أو فـي إخفـاء ورقـة حاسـمة أو ورقـة  وانعدام الصدق بغض النظر عما إذا كان منتجاً 

مـــؤثرة فيهـــا، أو تشـــويه الحقيقـــة، أو تقـــديم معلومـــات كاذبـــة، أو إعطـــاء بيانـــات كاذبـــة، أو تغييـــر 

وقد يتمثل الغش في فعل سلبي كالسكوت أو الكتمان إذا كان ، 31المستندات أو تزويرها أو تزييفها

  .مؤثرا في الإجراء الذي تم بناء على ذلك
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إن الهــدف الأساســي للتســجيل العقــاري هــو ضــمان الحمايــة القانونيــة للتصــرفات العقاريــة، 
وتثبيت الحقوق الناشئة عنهـا وفـق أسـس متينـة تـؤمن لهـا الاسـتقرار والطمأنينـة والمحافظـة عليهـا، 
ولا يتــأتى هــذا الهــدف إلا إذا بنــي قــرار القيــد فــي الســجل العقــاري علــى أســاس صــحيح خــال مــن 

لذلك فقد نصت معظـم قـوانين الـدول علـى جـواز الطعـن فـي قـرار القيـد فـي السـجل  ؛ذبالغش والك
العقــاري إذا كــان قــد بنــي علــى غــش أو كــذب مــؤثر فــي تســجيل العقــار، وفــي هــذا الصــدد تقــول 

أولهمــا أصــلي  :وإنمــا تنتقــل بــأمرين ،إن الملكيــة لا تنتقــل بالتســجل وحــده: "المحكمــة العليــا الليبيــة
قـــد الصـــحيح الناقـــل للملكيـــة، ثانيهمـــا تبعـــي ومكمـــل وهـــو التســـجيل، فـــإذا انعـــدم وأساســـي وهـــو الع

والعقـــود الصـــورية المبنيـــة علـــى الغـــش والتـــدليس لا يصـــححها  ،الأصـــل فـــلا يغنـــي عنـــه المكمـــل
  .32"ولو سجل ناً و التسجيل؛ لأن العقد الصوري يعتبر غير موجود قان

المذكور ) 17(من القانون رقم ) 29(والغش المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 
فـــي أعـــلاه مقصـــور علـــى الغـــش الـــذي يتـــولاه صـــاحب الشـــأن دون أن يشـــمل الغـــش المتـــأتي مـــن 
موظفي مصـلحة التسـجيل العقـاري وهـو أمـر غيـر مقبـول؛ لأن الغـش واحـد والنتيجـة واحـدة، سـواء 

ما يــتم مــن مــن أحــد مــوظفي مصــلحة التســجيل العقــاري، بــل إنــه عنــد متــم مــن صــاحب الشــأن أأ
موظفي مصلحة التسجيل العقاري يكون أولى بالطعن فيـه وإلغائـه؛ لأنهـم موظفـون مؤتمنـون علـى 

  .33هذا العمل

  :الطعن في قرار القيد في السجل العقاري الذي بني على تزوير -ثانياً 

التزويـــر بمعنـــاه الواســـع ســـواء تـــم فـــي محـــرر، أو بشـــهادة شـــاهد، أو بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع 

عتبـــر جريمـــة ي، و ي تـــؤدي إلـــى تغييـــر الحقيقـــة وإلحـــاق الضـــرر بـــالآخرين محـــرم شـــرعاً التزويـــر التـــ

  .34يعاقب عليها القانون

  :والتزوير يمكن أن يتم بطرق مادية أو معنوية

وقد نص قانون العقوبات الليبي على أحكام عامة تشمل كل حالات التزوير المادية التـي 

يعاقـب بالسـجن :" ون العقوبـات الليبـي علـى أنمـن قـان 341يمكن أن ترتكب، حيث نصت المـادة 
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مدة لا تقـل عـن ثـلاث سـنوات كـل موظـف عمـومي يضـع أثنـاء ممارسـته لمهامـه وثيقـة مـزورة فـي 

  ".كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة

، 343، 342(أمـــا الطـــرق المعنويـــة فقـــد نـــص عليهـــا قـــانون العقوبـــات الليبـــي فـــي المـــواد 

  :طرق، ومن أهم هذه ال)345

 .إثبات صحة وقائع يعلم الموظف العمومي أنها غير صحيحة  -أ 

إثبــات وقــائع علــى أنهــا معتــرف بهــا لــدى الموظــف أو حــدثت أمامـــه بــالرغم مـــن عـــدم حصــول   -ب 

 .ذلك

 .حذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها الموظف  - ج 

) 346(لمــادة كمـا أن التزويــر يمكـن أن يكــون فـي الأوراق العرفيــة كمـا نصــت علـى ذلــك ا

  .من قانون العقوبات

فإذا ثبت التزوير، فيجب بطلان ما بنـي عليـه مـن أحكـام ونقضـها، وإذا كـان المحكـوم بـه 

، فيجــب أن يــرد إلــى صــاحبه، وإن كــان إتلافــا فعلــى المتســبب فــي ذلــك الضــمان؛ لأنــه ســبب مــالاً 

  .35إتلافه

لا تكتســـب القـــوة المطلقـــة عليـــه فـــإن تحقيـــق الملكيـــة إذا مـــا بنـــي علـــى أدلـــة مـــزورة، فإنهـــا 

بحيــث لا يجــوز الطعــن فيهــا؛ لأنهــا تكــون قــد بنيــت علــى أدلــة باطلــة، ومــا بنــي علــى باطــل فهــو 

، ولا يشــترط فــي الوثــائق أو الأدلــة 36باطــل، وهــو مــا ســارت علــى نهجــه أغلــب القــوانين الوضــعية

قد اعتمد عليها في التي يحكم بتزويرها أن تكون مثبتة لحق أو صفة أو حالة، بل يكفي أن يكون 

  . 37تحقيق الملكية وهي التي أدت إلى مخالفة الحقيقة

الطعــن فــي قــرار القيــد فــي الســجل العقــاري إذا بنــي التســجيل علــى تصــرف أو عمــل تــم  -ثالثــاً 

  :إبطاله بحكم نهائي
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هـــذه الحالـــة التـــي يجـــوز فيهـــا الطعـــن فـــي قـــرار القيـــد فـــي الســـجل العقـــاري دون أن يكـــون 

لمطلقة بعدم الطعن فيه، وذلك إذا بني التسجيل على تصـرف أو عمـل تـم إبطالـه متحصنا بالقوة ا

  :بحكم نهائي، ويفهم من ذلك أنه يشترط فيه عدة شروط

 .أن يبنى التسجيل على تصرف أو عمل غير قانوني - 1

 مـن ثـمالتصرف القانوني الذي قد يثير بعض الإشكالات التي يترتب عليها الطعن فيـه و  

إبطـال قـرار القيــد الـذي بنـي عليــه يجـب أن يكـون هــذا التصـرف محـررا رســميا أو مفرغـا فـي شــكل 

م بشـأن التسـجيل العقـاري فـي 2010لسنة ) 17(من القانون رقم ) 56(رسمي، حيث تنص المادة 

وثــائق التصــرفات التــي يجــوز الاعتمــاد عليهــا فــي التســجيل والقيــد يجــب أن تكــون : "ليبيــا علــى أن

 ،ي محــرر رســـمي وتحـــرر طلبــات التســـجيل أو القيــد علـــى النمـــاذج المعــدة لهـــذا الغـــرضمفرغــة فـــ

  ...".ويرفق بها سند الملكية والمستند الذي يعتمد عليه في التسجيل أو القيد

وقد نظم القانون الأركان والشروط التي يجب أن تتوافر فيها، وكيفيـة تحريـر وتوثيـق مثـل 

أحــد هــذه الأركــان أو الشــروط، أو لــم يــتم تحريرهــا وتوثيقهــا  هــذه التصــرفات، فــإذا مــا اختــل فيهــا

بالكيفية التي اشترطها القانون، فإنهـا تكـون معيبـة، ويترتـب علـى ذلـك إمـا أن تكـون باطلـة بطلانـا 

  .مطلقا أو أنها قابلة للإبطال

فــإذا مــا تــم التســجيل بنــاء علــى هــذه التصــرفات الباطلــة أو القابلــة للإبطــال، ولــم يتبــين أو 

عترض أحد إلا بعد أن تم تحقيق الملكية وقيدها في السجل العقـاري، فهـل هـذا القيـد يعتبـر مانعـا ي

مــا بنــي علــى باطــل فهــو "مــن الطعــن فيهــا وتتحصــن بــالقوة المطلقــة، أم أنــه ينطبــق عليهــا قاعــدة 

  .؟"باطل

إن التصرف مهما كان نوعه يجب أن يتوافر علـى أركـان وشـروط حـددها القـانون المـدني 

لقبــول التســجيل فــي الســجل  باعتبارهــا شــرطاً –لقــوانين المكملــة لــه، كمــا أن المحــررات الرســمية وا
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يجــب أن تتــوافر فيهــا شــروط شــكلية وموضــوعية، فــإذا مــا قبلنــا بــالقوة المطلقــة للقيــد فــي  -العقــاري

ر السجل العقاري، واعتبار القيد هو مصدر الحق وليس التصرف، فبتمام القيد ينشأ الحق أو يتغيـ

وذلـك ســواء بالنسـبة للمتعاقـدين أو الغيــر دون أي اعتبـار لحسـن أو ســوء النيـة، ومــا إذا  ،أو يـزول

ــا بــذلك نضــرب بكافــة القــوانين الأخــرى أم بــاطلاً  كــان التصــرف صــحيحاً  والتــي يجــب أن  –، فإنن

وبمبادئ العدالـة والإنصـاف والمسـاواة عـرض الحـائط ولـيس  -تكون وحدة واحدة ومكملة لبعضها 

ها أي قيمة أمام القوة المطلقة للقيد في السجل العقـاري، وفـي المقابـل فـإن المنطـق السـليم والعقـل ل

الــراجح يقــول بعكــس ذلــك، فــإذا مــا بنــي التســجيل علــى تصــرف تــم إبطالــه بحكــم نهــائي، وتــم بنــاء 

بنــي ؛ لأن مــا علــى ذلــك تحقيــق الملكيــة وقيــدها فــي التســجيل العقــاري، فــإن هــذا القيــد يكــون بــاطلاً 

لسـنة ) 17(، وهو ما سار على نهجه قـانون التسـجيل العقـاري الليبـي رقـم 38على باطل فهو باطل

 م2007

 . أن يتم إبطال التصرف أو العمل بموجب حكم نهائي - 2

وهـذا الشــرط يتطلـب مــن المتضـرر أن يرفــع دعـوى إلــى القضـاء حســب موضـوع الــدعوى، 

راءات المتبعــة فــي التســجيل، فترفــع دعــوى فــإذا كــان الموضــوع إبطــال عمــل مخــالف للقواعــد والإجــ

بإبطــال هــذا العمــل، أمــا إذا كــان موضــوع الــدعوى إبطــال التصــرف الــذي تــم بنــاء عليــه التســجيل، 

، وهـي دعـوى تمهيديـة للطعـن 39فيجب أن يرفع المتضرر دعوى بالتزوير إلـى المحكمـة المختصـة

حكـام الــواردة فـي قـانون المرافعــات فـي السـند المؤقـت، ويجــب أن يكـون الحكـم فيهــا نهائيـا طبقـا للأ

  .المدنية والتجارية

  

  :الطعن في قرار القيد في السجل العقاري إذا ظهرت أدلة جديدة لم يتسن إبرازها من قبل -رابعاً 
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يجوز لمن له مصلحة أن يطعن في قرار القيد في السجل العقاري إذا مـا قـدم أدلـة جديـدة 

الملكية، والقانون لم يشترط إثباتها بحكم قضـائي، كمـا لـم لم يتسن له تقديمها خلال مرحلة تحقيق 

يشــترط بيــان الأســباب التــي أدت إلــى عــدم الإدلاء بهــا خــلال مرحلــة تحقيــق الملكيــة، إنمــا يشــترط 

فقـــط أن تكـــون مـــؤثرة فـــي الحـــق العينـــي الـــذي تـــم تحقيقـــه وقيـــده فـــي الســـجل العقـــاري ولهـــا علاقـــة 

، فإذا ما توافرت فيها هـذه الشـروط فـإن القيـد فـي 40أو جزئياً  بالطاعن، وبحيث تغير من القيد كلياً 

  .هؤ السجل العقاري لا يكتسب القوة المطلقة ويجوز الطعن فيه وإلغا

  :أسباب الطعن في السند القطعي: الفقرة الثانية

: م بشـأن السـجل العقـاري علـى أنـه2007لسـنة ) 17(من القـانون رقـم ) 31(تنص المادة 

محكمــة الطعــون العقاريــة الواقــع فــي دائرتهــا العقــار فــي الســندات القطعيــة خــلال يجــوز الطعنأمــام "

  :خمس سنوات من تاريخ صدورها في الحالات الآتية

 .إذا ثبت بجكم نهائي أن تحقيق الملكية قد بني على غش من صاحب الشأن - 1

 .إذا بني تحقيق الملكية على أدلة أو وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي  - 2

 .تسجيل على تصرف أو عمل تم إبطاله بحكم نهائيإذا بني ال - 3

واستثناء من شرط المدة يجوز الطعن أمام ذات المحكمة في السندات القطعيـة مـن تـاريخ 

  :صدورها في الحالتين الآتيتين

 .إذا أدى تحقيق الملكية إلى تسجيل متناقض لتسجيل آخر متعلق بنفس العقار - 1

لحكـم  المسـتندات والوثـائق ويتعـذر تصـحيحه طبقـاً  إذا نشأ تحقيق الملكية عن خطأ مـادي فـي - 2

 .من هذا القانون) 59(المادة 

ولمــدير الإدارة أو رئــيس المكتــب فــي الحــالتين المنصــوص عليهمــا فــي الفقــرة الســابقة أن 

  ".يطلب من محكمة الطعون العقارية تصحيح الخطأ أو إلغاء التسجيلات المتناقضة
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ة الأولى بالفقرة الأولى المتعلقة بأسباب الطعن في السند وبما أنه تم تناول الحالات الثلاث

  :المؤقت، فلا داعي للتكرار، أما باقي الحالات فنتناولها على النحو التالي

الطعن في السند القطعي إذا أدى تحقيق الملكية إلـى تسـجيل متنـاقض لتسـجيل آخـر -أولاً 

  :متعلق بنفس العقار

ن فــي الســند القطعــي متبعــا فــي ذلــك الإجــراءات أجــاز القــانون لكــل مــن لــه مصــلحة الطعــ

المنصــوص عليهــا فــي قــانون المرافعــات؛ لأن قــانون التســجيل العقــاري لــم يحــدد إجــراءات خاصــة 

، ولا يشــترط إلا تســجيل صــحيفة الــدعوى بالســجل العقــاري وقيــدها 41يجــب اتباعهــا فــي هــذا الشــأن

، ولا يجـوز لمــدير الإدارة أو 42العقــاريمــن قـانون التسـجيل ) 9(لـنص المـادة  بالسـند القطعـي طبقــاً 

رئيس مكتب السـجل العقـاري إصـدار قـرار لتصـحيح هـذا التنـاقض، والسـبيل الوحيـد هـو أن يطلـب 

ذلك من محكمة الطعون العقارية، وهذا ما قررته المحكمة العليـا فـي حكـم لهـا حيـث تقـول بعـد أن 

م الملغــى التــي يتفــق 1965ســنة مــن قــانون التســجيل العقــاري الصــادر ) 35(أوردت نــص المــادة 

م بشأن السجل العقاري التي نحـن 2010لسنة ) 17(من القانون رقم ) 31(نصها مع نص المادة 

يــــدل علــــى أن المشــــرع جعــــل اختصــــاص مــــدير الإدارة أو رئــــيس المكتــــب : "بصــــدد الكــــلام عنهــــا

 ،فاتر العقاريـةعلى تصحيح الأخطاء الماديـة وتـدارك السـهو الـذي يقـع فـي السـجلات والـد اً مقصور 

وإنمــا أوجــب عليــه أن يطلــب ذلــك مــن  ،ولــم يجعــل مــن اختصاصــه إلغــاء التســجيلات المتناقضــة

محكمــة الاســتئناف وجعــل اللجــوء إلــى هــذه المحكمــة هــو الســبيل الوحيــد لتصــحيح الخطــأ أو رفــع 

كما جعل اختصـاص المحكمـة فـي هـذا الشـأن مطلقـا مـن أي قيـد لا فـرق بـين أن يكـون  ،التناقض

) أ(مـن الفقــرة  4،3خطـأ أو التنـاقض ناشـئا عــن إحـدى الحـالتين المنصـوص عليهمــا فـي البنـدين ال

عـن تسـجيل تصـرفات لاحقـة لتحقيـق الملكيـة  من قانون التسـجيل العقـاري أو ناشـئاً  35من المادة 
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عـن سـهو أو خطـأ مـادي بحـت ممـا يسـتطيع مـدير الإدارة تصـحيحه  طالمـا أن ذلـك لـم يكـن ناشـئاً 

  .43"المذكورة 68لمادة وفق نص ا

الطعــن فــي الســند القطعــي إذا نشــأ تحقيــق الملكيــة عــن خطــأ مــادي فــي المســتندات  -ثانيــاً 

  :والوثائق

قد ترد في قيود السجل العقاري سهوا أخطـاء كتابيـة تـؤدي إلـى انتفـاء التطـابق بـين القيـود 

ني عليها القيد، متمثلا في المذكورة والوثائق، كأن يكون هناك اختلاف بين الخرائط والعقود التي بُ 

فهل  44غلط في كتابة اسم أحد الأطراف، أو في بيان مساحة العقار، أو الخطأ في عملية حسابية

  .يمكن تصحيح هذه الأخطاء، وكيف؟

الأخطاء الممكـن تصـحيحها هـي الأخطـاء البسـيطة التـي تنـتج عـن القيـود فـي السـجلات، 

ر فـي أصـل الحـق أو المالـك، وكـذلك الأخطـاء الواقعـة أما الأخطاء الجوهرية التي تؤدي إلـى تغييـ

بالمستندات والوثائق المقدمة للتسجيل وتحقيق الملكيـة فـلا يمكـن تصـحيحها إلا حسـب الإجـراءات 

  .، ولكن كيف يتم تصحيح الأخطاء المادية؟45المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بها

ة أو رئـــيس مكتـــب الســـجل العقـــاري تصـــحح الأخطـــاء الماديـــة إمـــا مـــن قبـــل مـــدير إدار يـــتم 

يــتم التصــحيح مــن قبــل مــدير إدارة أو رئــيس مكتــب ، و المخــتص، وإمــا مــن قبــل المحكمــة العقاريــة

السجل العقاري المختص إذا لم يخرج الأمر من يـد مصـلحة التسـجيل العقاريبحيـث يسـتطيع مـدير 

فـي السـجلات أو الـدفاتر الإدارة أو رئيس المكتب تصحيح أي خطأ مادي أو تدارك أي سهو وقع 

بالتصـــــحيح، وأن يخطــــر بــــه أصــــحاب الشــــأن، ويجـــــوز  اً مســــبب اقــــرار  رَ دِ صْــــالعقاريــــة بشــــرط أن يُ 

 . لأصحاب الشأن في حالة عدم قبولهم لهذا التصحيح الطعن فيه أمام محكمة الطعون العقارية

مر من يـد يتم تصحيح الأخطاء المادية من قبل محكمة الطعون العقارية إذا خرج الأكما 

مصلحة التسجيل العقاري بحيث منحـت الشـهادات والوثـائق لأصـحاب الشـأن، ففـي هـذه الحالـة لا 
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يجوز لمـدير الإدارة أو رئـيس مكتـب السـجل العقـاري تصـحيح الخطـأ المـادي، إنمـا يجـوز لهمـا أن 

كمـا يطلبا من محكمة الطعون العقارية المختصة تصحيح الخطأ أو إلغاء التسجيلات المتناقضة، 

يجــوز لصــاحب الشــأن المتضــرر أن يطلــب تصــحيح الخطــأ المــادي مــن محكمــة الطعــون العقاريــة 

، فقـد جـاء ا، وقد سارت المحكمة العليـا الليبيـة علـى هـذا الـنهج فـي العديـد مـن أحكامهـ46المختصة

وكـان قضــاء هــذه المحكمـة قــد جـرى علــى أن السـندات الوقتيــة والقطعيــة : "فـي أحــد أحكامهـا قولهــا

ها الكاملة في إثبات الحقوق المتعلقة بالعقارات تتصدر عن السجلات العقارية تكون لها حجيالتي 

ـــات مـــا يخـــالف مضـــمونها إلا بحكـــم يصـــدر بإبطالهـــا فـــي دعـــوى ترفـــع  ـــل إثب ـــواردة بهـــا، ولا يقب ال

  . 47"بالأوضاع وفي المواعيد المقررة في القانون

د فـــي الســـجل العقـــاري، إلا أنـــه فـــي هـــذه هـــي أســـباب وآثـــار الرافضـــين للقـــوة المطلقـــة للقيـــ

المقابل؛ فإن المؤيدين للقوة المطلقة للقيد في السجل العقـاري لهـم أسـباب تترتـب عليهـا أيضـا آثـار 

  .نتعرف عليها من خلال المبحث الثاني من هذا البحث

  .تأييد القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: المبحث الثاني
المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري علــى اعتبــار أن تحقيــق  يؤيــد بعــض الفقهــاء فكــرة القــوة

الملكيـة يمـر بـإجراءات ومراحـل تكفـل للمتضـررين إمكانيـة الاعتـراض، فـإذا مـا تـم تحقيـق الملكيــة؛ 

تــم تحقيــق أبهــا، ويصــبح مــن  فإنــه يمثــل الحقيقــة بحيــث يطهــر العقــار مــن أي أثقــال كــان محمــلاً 

  .لأي شخص الاعتراض بعد ذلكملكيته هو المالك الوحيد دون أن يحق 

نتنـــاول فيـــه أســـباب تأييـــد القـــوة  :المطلـــب الأول: عليـــه نقســـم هـــذا المبحـــث علـــى مطلبـــين

المطلقة للقيد في السجل العقاري، أما المطلـب الثـاني فنتنـاول فيـه الآثـار المترتبـة علـى تأييـد القـوة 

  .المطلقة للقيد في السجل العقاري
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  .ة للقوة المطلقة للقيد في السجل العقاريالأسباب المؤيد: المطلب الأول

مـن الأسـباب يـرون أنهـا  اً يسوق الفريق المؤيد للقوة المطلقة للقيد في السجل العقـاري عـدد

أسباب سائغة لتأييد فكرة القوة المطلقة للقيد في السـجل العقـاري، ويمكـن حصـر هـذه الأسـباب فـي 

ـــى فقـــرتينأســـباب واقعيـــةوأخرى شـــرعية، عليـــه ن: ســـببين رئيســـيين ـــى : قســـم هـــذا المطلـــب عل الأول

  .للأسباب الواقعية، والثانية للأسباب الشرعية

  .الأسباب الواقعية المؤيدة للقوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: الفقرة الأولى

تتمثــل الأســباب الواقعيــة فيــأن مصــلحة التســجيل العقــاري تتأكــد عنــد تحقيــق الملكيــة بأنهــا 

ة، وأن عمليـــة المســـح قـــد تمـــت بصـــورة قانونيـــة، وأن المـــدة القانونيـــة تمـــت بصـــفة ســـليمة وصـــحيح

أحـد  يالممنوحة لكل ذي مصلحة للاعتراض على مطلب تحقيـق الملكيـة قـد انقضـت دون أن يبـد

اعتراضــه علــى تحقيــق الملكيــة، ويعتبــر تحقيــق الملكيــة الــذي يــتم حســب الإجــراءات المتبعــة فــي 

ن بالجريـــدة الرســـمية نقطـــة الانطـــلاق الوحيـــدة للحقـــوق قـــانون التســـجيل العقـــاري مـــن نشـــر وإعـــلا

المسجلة فيه، كما تصبح كـل الوثـائق والمسـتندات والحجـج التـي تـم تقـديمها المؤيـدة لطلـب تحقيـق 

الملكيــة لاغيــة ولا وجــود لهــا، فــلا يمكــن البحــث عــن ســبب كســب هــذه الملكيــة مــا إذا كــان بيعــا أو 

عقـار قـد تـم تحقيـق ملكيتـه باسـم فـلان؛ لأن عمليـة تحقيـق هبة أو إرثا، إنمـا يكفـي أن يـذكر بـأن ال

بصرف النظر عما  في حد ذاتها باعتبار من تم قيد العقار باسمه مالكاً  اً قانوني اً الملكية تعتبر سند

ر العقار من الحقوق السابقة وغير الظـاهرة إذا كان أو لم يكن مالكا في الماضي، فقرار القيد يطهّ 

وقــت تحقيــق الملكيــة ولــو كانــت مشــروعة، كمــا يعتــرف فــي نفــس الوقــت بــالوجود القــانوني للحقــوق 

، وكـــل ذلـــك مســوغ لإعطـــاء القيـــد فـــي الســـجل العقـــاري القـــوة 48الظــاهرة ولـــو كانـــت غيـــر مشـــروعة

هــدف إلــى عــدم الوقــوع فــي الغلــط أو المطلقــة؛ لأن الشــكليات التــي يمــر بهــا تحقيــق الملكيــة إنمــا ت

الغش، فالقيد في السجل العقاري له صفة نهائية غير قابل للطعـن، ويسـتطيع أي شـخص أن يثـق 
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ثقــة كاملــة ومطلقــة فــي الملكيــة المقيــدة باســم أصــحابها، وأن يتعامــل معهــا بأمــان ولــو كــان تحقيــق 

د تـــورنس يعتبـــر أداة وأســـاس ذلـــك كلـــه أن عقـــ، 49الملكيـــة قـــد جـــرى لمصـــلحة شـــخص ســـيئ النيـــة

للاسـتقرار القــانوني لمـا يعطيــه للملكيـة العقاريــة مــن أرضـية قانونيــة صـلبة تتمثــل فـي تطهيرهــا مــن 

ملكيــة الجميــع الحقــوق والأعبــاء التــي لــم تعلــن فــي الوقــت المناســب، فتحقيــق الملكيــة ينشــئ ســند 

  .50عقارية وتنبثق عنه ملكية جديدة مستندة إلى أصول جديدةال

الأســباب الواقعيـــة التــي اســتند عليهـــا مؤيــدو القــوة المطلقـــة للقيــد فــي الســـجل  وإلــى جانــب

العقاري التي ترجع إلى أن أساس حاجة الناس اقتضت الأمن من التزوير، فقـد حـاول هـذا الفريـق 

  .رة الثانية من هذا المطلبفقدعم هذه الأسباب بأسباب شرعية مؤيدة لذلك نبحثها من خلال ال

  .الأسباب الشرعية المؤيدة للقوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: الفقرة الثانية

اســـتند مؤيـــدو القـــوة المطلقـــة للقيـــد فـــي الســـجل العقـــاري علـــى بعـــض المؤيـــدات الشـــرعية، 

محمـد / محمـد السنوسـي، والسـيد/ ويمكن حصر هذه المؤيدات في رأيين لبعض الفقهاء هما السـيد

  .عبد الجواد محمد

محمد السنوسي إضفاء الصفة الشرعية علـى القـوة المطلقـة للقيـد فـي / محاولة السيد -أولاً 

لمحاولة أنه إذا وقع تسجيل الحكم انقطع قبول حجة في اويتلخص مضمون هذه  :السجل العقاري

علـى كتــاب عمـر بــن الخطـاب إلــى أبـي موســى الأشـعري بشــأن القضـاء وخاصــة  الطالـب، مســتنداً 

ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا  أو بينة أمداً  غائباً  واجعل لمن ادعى حقاً : "قوله

، وبذلك يكون الحكم نافذا بعد انقضاء الآجـال "سجلت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى

  .التي تعطى للخصم

أنـه لا يصـدر قـرار بتحقيـق الملكيـة وقيـدها فـي السـجل فوبقياس ذلك على تحقيـق الملكيـة 

د اتباع إجراءات طويلة وإعلانات ونشر في الجريـدة الرسـمية ومـدد تهـدف إلـى مـنح العقاري إلا بع
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ـــة وجـــود أدلـــة لديـــه تؤيـــد اعتراضـــه، مـــا يعنـــي موافقـــة ذلـــك  الخصـــوم فرصـــة للاعتـــراض فـــي حال

  .51للشرع

محمـد عبـد الجـواد محمـد إضـفاء الصـفة الشـرعية علـى القـوة المطلقـة / محاولة السيد-ثانياً 

  :قاريللقيد في السجل الع

تنطلق هذه المحاولة من قياس مسألة القوة المطلقة للقيـد فـي السـجل العقـاري علـى مسـألة 

الرجــوع عــن الشــهادة بعــد الحكــم، وأثــر هــذا الرجــوع علــى الحكــم الصــادر بنــاء علــى هــذه الشــهادة، 

ادة يمكن قياسه علـى القاعـدة الفقهيـة العامـة التـي نصـت عليهـا المـ: (وانتهى به التحليل إلى القول

 ،لا حجــة مــع التنــاقض لكــن لا يختــل معــه حكــم الحــاكم"مــن مجلــة الأحكــام العدليــة بقولهــا ) 80(

لـو رجــع الشـاهدان عــن شـهادتهما لا تبقـى شــهادتهما حجـة ، لكــن لـو كـان القاضــي حكـم بمــا  مـثلاً 

 فرجـوع الشـاهدين" ، لا ينقض ذلك الحكم، وإنما يلـزم علـى الشـاهدين ضـمان المحكـومشهدا به أولاً 

عن شهادتهما يدل على أن هذه الشهادة لم تكن صحيحة، ولكـن صـدور حكـم القاضـي الـذي كـان 

وإنمــا يقــع تعــويض الضــرر الــذي نــال  ،أساســه هــذه الشــهادة غيــر الصــحيحة لا يمكــن الرجــوع فيــه

  .المحكوم عليه على هذين الشاهدين

نقــل ملكيتــه إلــى وتسـجيل عقــد بيــع العقــار، فــي حــالتي التواطـؤ والصــورية ومــا يشــبههما، و 

الشــاهدين  غيــر صــاحب الحــق فيــه إنمــا يشــبه الحكــم بنــاء علــى الشــهادة غيــر الصــحيحة، وضــمانُ 

للمحكـوم بــه بــدون حـق يشــبه ضــمان البـائع ومــن اشــترك معـه لحــق مشــتري العقـار الــذي حــرم مــن 

  .52)نقل ملكيته إليه

  :ط التاليةلكن هذه الآراء غير مسلم بها، ويمكن الاعتراض عليها من خلال النقا

إن القــول بــأن تحقيــق الملكيــة يمــر بمراحــل وإجــراءات طويلــة وإعلانــات ونشــر ومــدد لتمكــين  - 1

الطرف المتضرر من الاعتراض، فإذا لم يعترض فإنه يكون بمثابة المدة التي منحت للمدعى 
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عليه لتقديم أدلته، وإلا حكم عليه دون أن يحق له الاعتراض هو قول صحيح في حالة كانت 

الحجــــج والإجــــراءات تمــــت بــــإجراءات صــــحيحة، أمــــا إذا تمــــت عــــن طريــــق الغــــش والتزويــــر 

بهــذه  والاحتيــال والتواطــؤ فــلا يمكــن التســليم بــذلك؛ لأن الطــرف المتضــرر قــد لا يعلــم أصــلاً 

عن حقه في الاعتراض أو الطعن، وبـذلك  الوثائق والمستندات والإجراءات حتى يعتبر متنازلاً 

ولى على حقوق غيره بدون وجه حق إذا ما اسـتطاع تحقيـق الملكيـة نعطي للغاصب ومن است

 . 53الشرعية بحكم القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري

إن قياس قرار القيد في السجل العقـاري إذا مـا بنـي علـى غـش أو تزويـر أو تواطـؤ علـى حكـم  - 2

ـــ ـــى شـــهادة شـــهود تراجعـــوا عـــن شـــهادتهم بحيـــث يبق ـــاء عل ى الحكـــم القاضـــي إذا مـــا صـــدر بن

ويلتــزم الشــهود بتعــويض المتضــرر هــو قيــاس مــع الفــارق؛ لأن القــرار الصــادر بالقيــد  صــحيحاً 

، وهــو يختلــف عــن الحكــم القضــائي؛ ولأن الحكمــة مــن 54فــي الســجل العقــاري هــو قــرار إداري

 .عدم رجوع القاضي في حكمه هو احترام حكم القاضي وعدم المساس به؛ لأنه عنوان العدالة

افتراض أن القرار الصادر بالقيد في السجل العقاري هو بمثابة حكم قضائي؛ وحتى على 

فــإن الأحكــام القضــائية تكــون قابلــة للطعــن، بــل إن مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين هــو مــن المبــادئ 

 .والقواعد المتفق عليها في كل دساتير العالملأنها جزءا لا يتجزأ من العدالة القضائية

حقيـق الملكيـة وقيـدها فـي السـجل العقـاري تنتقـل الملكيـة إلـى الشـخص إن القول بأنه بمجرد ت  - 3

الــذي قيــدت الملكيــة باســمه بصــرف النظــر عمــا إذا كــان حســن أو ســيئ النيــة، وعمــا إذا كــان 

محل التصرف صحيحا أو غير صحيح هو قول يهدم كـل الأسـس والمبـادئ التـي تقـوم عليهـا 

ه تــؤدي إلــى تنــاقض القــوانين مــع بعضــها؛ لأن الشــرائع الســماوية والقــوانين الوضــعية، كمــا أنــ

 ليهــاالغـش والتزويــر والتواطـؤ جــرائم يعاقـب عليهــا القـانون الجنــائي والمـدني، فــي حـين يكافــأ ع
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عند تحقيق الملكية بعدم الطعن فيها تطبيقا للقوة المطلقة للقيد في السجل العقـاري، مـا يشـجع 

 .اب مثل هذه الجرائمارتك علىالمجرمين والموظفين الذين لا ذمة لهم 

، يعطـي هـذا فيه إن القول بأن قرار القيد في السجل العقاري له القوة المطلقة ولا يجوز الطعن - 4

لكافـة  القرار الإداري مرتبة أعلى من الأحكـام القضـائية، الأمـر الـذي يجعـل هـذا القـول مخالفـاً 

 . دساتير العالم

  .قة للقيد في السجل العقاريالآثار المترتبة على القوة المطل: المطلب الثاني
بالقوة المطلقة للقيـد فـي السـجل  ونلاعتبارات قانونية تتصل بالمصلحة العامة خرج المناد

وأوردوا اســـتثناءات عليهـــا مبررهـــا أن لهـــا علاقـــة بالمصـــلحة  ،أســـاس هـــذه القاعـــدة لـــىالعقـــاري ع
  .العامة

ين قـرار القيـد فـي السـجل نتناول فيهـا تحصـ :الأولى: عليه نقسم هذا المطلب على فقرتين
نتناول فيها التلطيف من حدةقاعدة القوة المطلقة للقيـد فـي السـجل  :العقاري من أي طعن، والثانية

  .العقاري

  . تحصين قرار القيد في السجل العقاري من أي طعن: الفقرة الأولى

الحـــق  للحـــق العينـــي والمصـــدر الوحيـــد لهـــذا الحـــق، وإذا كـــان القيـــد يعتبـــر منشـــئاً كـــان إذا 

أن هذه القـوة المطلقـة وردت عليهـا بعـض الاسـتثناءات، فيكتسب من جراء قيده قوة ثبوتية مطلقة، 

فمنهـا مـا مــن  :ويمكـن تقسـيم هـذه الاسـتثناءات علـى قسـمين مـن حيــث قـوة تأثيرهـا علـى هـذ المبـدأ

، ويحول جزئياً شأنه أن يفرغ القوة الثبوتية المطلقة المترتبة على قيود السجل العقاري من محتواها 

دون التذرع بها لاكتساب الحق ليؤدي في النتيجة إلى تجميد العقارات لفترة معينة، وهو مـا يعـرف 

بالتقييد الاحتياطي، ومنها ما مـن شـأنه أن يفـرغ القـوة الثبوتيـة المطلقـة المترتبـة علـى قيـود السـجل 

ولى، وهي حالة عدم التطابق بين الحالة الأ: من محتواها، وهنا يتعلق الأمر بحالتين العقاري كلياً 
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، والحالــــة الثانيــــة، حالــــة )صــــورة طبــــق الأصــــل(بيانــــات الســــجل العقــــاري وبيانــــات نظيــــر الرســــم 

  .جديداً ى الالتصاق الطبيعي نتيجة تغير مجرى النهر أو اتخاذه مجر 

إفـــراغ القـــوة المطلقـــة المترتبـــة علـــى قيـــود الســـجل العقـــاري مـــن محتواهـــا : الأول الاســـتثناء

  ).التقييد الاحتياطي( جزئياً 

التقييد الاحتياطي هو عبارة عن إجراء تحفظي وقائي ومؤقت يثبت بالرسـم العقـاري قصـد 

بب المحافظة على الحق المدعى به من طرف المنتفـع منـه والـذي تعـذر تسـجيله بصـفة نهائيـة لسـ

مـــــن الأســـــباب فـــــي انتظـــــار إصـــــدار حكـــــم نهـــــائي بشـــــأنه أو إتمـــــام بعـــــض الإجـــــراءات المرتبطـــــة 

  .55بتسجيله

للمحـاذير الناتجـة عمـا  علـى حقـوق الأطـراف المعنيـة، وتلافيـاً  يمكن القول بأنه حفاظـاً  إذاً 

يمكـــن أن يعمـــد إليـــه صـــاحب القيـــد مـــن تصـــرف فـــي هـــذا الحـــق لمصـــلحة الغيـــر ممـــا يحـــول دون 

على حقه بسبب  -المنازع فيه أو الذي لم يستكمل شروط تسجيله–صول صاحب الحق إمكانية ح

و السجل العقـاري مـن خلاحتجاج الغير حسن النية بالقوة المطلقة للقيد في السجل العقاري، ونظرا 

لهدر هذه الحقوق برفض تسجيلها، كان لا  أي قيد أو دعوى، وحتى لا يكون السجل العقاري سبباً 

لـذلك خـول القـانون لكـل مـن يـدعي حقـا ؛ وسيلة لحماية تلـك الحقـوق غيـر المسـتكملة بد من وجود

على عقار تم تحقيق ملكيته إجراء تقييد احتياطي يحفظ حقوقه ويحول دون التـذرع بـالقوة المطلقـة 

للقيد في السجل العقاري، وذلك لأن وجود إشارة إلى التقييد الاحتياطي يشكل إبلاغا للغيـر بوجـود 

  .بمحل الحق الذي يدعي اكتسابهنزاع 

  .إفراغ القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من محتواها كلياً : الاستثناء الثاني

هــذا  فــإنإذا كــان الأصــل أن القيــد فــي الســجل العقــاري يعطيــه قــوة مطلقــة تجــاه الجميــع، 

عقــاري وبيانــات المبــدأ وردت عليــه بعــض الاســتثناءات تتعلــق بعــدم التطــابق بــين بيانــات الســجل ال
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، و حالـــة الالتصـــاق الطبيعـــي نتيجـــة تغيـــر مجـــرى النهـــر أو )صـــورة طبـــق الأصـــل(نظيـــر الرســـم 

  . جديدا ىاتخاذه مجر 

حالـــة عـــدم التطـــابق بـــين بيانـــات الســـجل العقـــاري وبيانـــات نظيـــر الرســـم : الحالـــة الأولـــى

  ).صورة طبق الأصل(

كـــل مـــا يقيـــده : "ي علـــى أنمـــن ظهيـــر التحفـــيظ العقـــاري المغربـــ) 60(فقـــد نصـــت المـــادة 

كلمـا طلـب –ويشـهد  ،المحافظ في السجل العقاري فإنـه يعيـد تقييـده فـي نظيـر الرسـم الـذي يقـدم لـه

  ".وافقته للسجل العقاريمفي نظير الرسم ب -منه ذلك

فــإذا أهمــل المحــافظ القيــام بتضــمين النســـخ والشــهادات مــا هــو مضــمن بالرســم العقـــاري، 

بمطابقتهـــا للرســـم العقـــاري ، وأجـــرى  أو الشـــهادة مـــن بيانـــات معتقـــداً واعتمـــد علـــى مـــا فـــي النســـخة 

معاملــة علــى ذلـــك العقــار علــى أســـاس مــا فـــي النظيــر مــن بيانـــات؛ فــإن العقــار المتعلـــق بــه هـــذا 

مـــن تلـــك الحقـــوق، ويتحمـــل المحـــافظ مســـؤولية هـــذا  الإغفـــال يبقـــى فـــي يـــد الحـــائز الجديـــد محـــرراً 

  .من ظهير التحفيظ العقاري المغربي) 98(لنص المادة  الإغفال، وذلك طبقاً 

وعليه فإن هذه الإجراءات تشكل استثناء على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري 

مادامت الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري تفقد قيمتها، ويسمح لحائز العقار بعدم التقيـد 

هـــا واعتبارهـــا غيـــر موجـــودة مـــن الناحيـــة بمـــا هـــو مـــدون فـــي الرســـم العقـــاري مـــن حقـــوق تـــم إغفال

  .، مع ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في القانون56القانونية

ـــة ـــة الثاني ـــة الالتصـــاق الطبيعـــي نتيجـــة تغيـــر مجـــرى النهـــر أو اتخـــاذه مجـــرا: الحال  ىحال

  .جديداً 

 أي الـذي تـم تحقيـق(قد يقع بفعل الطبيعة حدوث زيادة أو نقص في كيان العقار المحفظ 

فينتج عن ذلك عدم التطابق بين البيانات الـواردة فـي السـجل العقـاري وواقـع العقـار الـذي  ،)ملكيته
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 ىحدث فيه هذا التغيير سواء من حيث حدوده أو مسـاحته، كـأن يغيـر النهـر مجـراه أو يتحـذ مجـر 

على  ، ففي مثل هذه الحالة يقع على الشخص الذي تنتقل إليه الملكية تحمل كل تعديل طرأجديداً 

حدود ومساحة هذا العقار حتى لو لـم يتطـابق مـع البيانـات الـواردة بالسـجل العقـاري سـواء بالسـلب 

لذلك يمتنع على الغير الذي انتقلت إليه الملكية التمسـك بقيـود السـجل العقـاري  أو الإيجاب، وتبعاً 

  .ودفع سريان هذه التعديلات عليه رغم عدم تسجيلها في السجل العقاري

  .التلطيف من حدةقاعدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري: لثانيةالفقرة ا

الواقــع أن الأفكــار المتشــددة التــي تنــادي بــالقوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري لــم تعــد 

وذلك لعدة أسباب نحصـرها  ؛مقبولة، وأصبح أغلب الفقهاء ينادون بالتخفيف من حدة هذه الأفكار

  :في النقاط التالية

 ؤهمحمد الكشبور بـأن مبـدأ القـوة المطلقـة للقيـد فـي السـجل العقـاري قـد تـم اسـتثنا/ ذكر الاستاذ - 1

القضـاء، حيــث أصـدرت محكمـة الإســتئناف بالربـاط قـرارا مبــدئيا يقضـي بــأن  لِ بَـفـي فتـرة مــن قِ 

قاعــدة التطهيــر لا تمــس الحقــوق العينيــة التــي اكتســبت مــن طــرف الغيــر والمعتــرف بهــا مــن 

لعقـــار قبـــل تســـجيله لـــه باســـمه، ومـــن ثـــم يكـــون لأصـــحاب تلـــك الحقـــوق طلـــب طـــرف مالـــك ا

 .تسجيلها

، 2حســب هــذا الاجتهــاد القضــائي فــإن قاعــدة التطهيــر المنصــوص عليهــا فــي الفصــلين و 

لا تســري فــي مواجهــة الخلــف الخــاص مــا لــم يمــس ذلــك بــالحقوق العينيــة التــي اكتســبها الغيــر  62

  .حسن النية

  .م1934ئناف بالرباط الكرة ثانية من خلال قرار أصدرته سنة وقد أعادت محكمة الاست

وعلى الرغم من أن المنطق السليم ومبادئ العدل والإنصـاف تسـاند هـذا الموقـف الأخيـر، 

م عنــدما قــررت أن قاعــدة التطهيــر 1935محكمــة الاســتئناف بالربــاط قــد تراجعــت عنــه ســنة  فــإن
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وغير قابل لأي طعن كيفما كان نوعه،  قاري نهائياً قاعدة مطلقة تهم الكافة بحيث تجعل الرسم الع

ولــــو تعلــــق الأمــــر بخلــــف عــــام أو خــــاص أو بقاصــــرين ضــــاعت حقــــوقهم نتيجــــة قــــرار التســــجيل 

وعلــى الــرغم مــن كــل مــا ســبق بيانــه، نؤكــد أن المقتضــيات : "ويقــول فــي موضــع آخــر، 57العقــاري

وأنــه قــد كــان وراء إقرارهــا مــن ظهيــر التحفــيظ هــي مقتضــيات ظالمــة،  62، 2المضــمنة بالفصــلين 

السياسـة الاســتيطانية للحمايــة الفرنســية بـالمغرب، وعليــه فلابــد مــن إعـادة النظــر فيهــا بكيفيــة تكفــل 

  .58"مبادئ العدل والإنصاف

أحمــد أدريــوش لكيفيــة إدخــال نظــام / ويتضــح مــن خــلال الســرد التــاريخي الــذي ذكــره الســيد

العملاء التابعين للدولة المسـتعمرة لهـذه الـدول هـم تورنس إلى كل من تونس والجزائر والمغرب أن 

 .P(من قاموا بالترويج له وإدخاله فـي تشـريعات هـذه الـدول، فـالمقيم العـام الفرنسـي بتـونس السـيد 

CAMBN (يعتبر من أشد المتحمسين لهذا النظام والمدافعين عن اقتباسه.  

ي إمكانيـة اقتبـاس مبـادئ وهو الذي كلف بالبحث فـ) Alfred DAIN(لفريد دايان أويقول 

الـذي أثـار انتباهنـا إلـى عقـد تـورنس ومزايـاه ) UYOT(ن الفضل يعـود للسـيد إ:عقد تورنس للجزائر

  .59الاقتصادية

ويمكننـا القـول بـأن الجانـب الأوروبــي : "أحمـد أدريـوش فـي مكـان آخـر قولـه/ ويـذكر السـيد

، "تـورنس"مـن عقـد ) تسجيل العقاريالمسمى هناك ال(هو الذي قام باقتباس نظام التحفيظ العقاري 

من القانون المدني الفرنسي، أما فقهاء الشريعة ) أو المسجلة(كما اقتبس أحكام العقارات المحفظة 

ويقــول فــي ، 60"الإســلامية فقــد اهتمــوا بمســألة التوفيــق بــين القــوانين المقتبســة والشــريعة الإســلامية

الشـريعة الإسـلامية مـن أعضـاء اللجنـة عنـدما  أي دور لفقهـاء61كما أنكر السيد بنتـوا: "جانب آخر

لاجتمــاع الأخيــر الاجتمــاع الأول الــذي انبثقــت منــه اللجينــة الفرعيــة و اإنهــم لــم يحضــروا إلا ( :قــال

 الذي تَلَوْتُ فيـه تقريـري، وعنـد التصـويت أعلنـوا صـراحة رفضـهم لهـذا العمـل الـذي اعتبـروه مخالفـاً 
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أحمــد أدريــوش حــاول التخفيــف مــن حــدة هــذا /  أن الســيد، إلا62"لشــريعتهم وأنهــم لــن يوافقــوا عليــه

الكلام، وذلك من خلال إعطاء فكرة بأن علماء الشريعة الإسلامية كان لهم دور في اقتباس نظـام 

  .63تورنس وإضفاء الصفة الشرعية عليه بموافقته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

لــم يكــن متشــددا بــنفس " تــورنس"هــو عقــد إن أســاس القــوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري و  - 2

بعض " تورنس"الكيفية التي أخذت بها تشريعات بعض الدول بنفس هذا النظام، فقد أورد عقد 

 :الاستثناءات على قاعدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري متمثلة في

فــي صــحة التســجيل الــذي تــم بطريــق الغــش والاحتيــال، بحيــث يمكــن المطالبــة بإلغــاء  الطعــن  ) أ

 .التسجيل ضد الشخص الذي وقع لصالحه

 .الطعن في خطأ التحديد الذي تم على العقار المسجل، وذلك لتصحيح الحدود  ) ب

الطعـــــن فـــــي التســـــجيل الجديـــــد الـــــذي تـــــم لعقـــــار ســـــبق تســـــجيله، وهـــــو مـــــا يعـــــرف بالتســـــجيل   ) ت

 .64المتناقض

إن مــا يقـــرره قـــانون التحفـــيظ العقــاري المغربـــي مـــن عـــدم إمكانيـــة الطعــن فـــي قـــرار القيـــد فـــي   - 3

الســجل العقــاري هــو فــي الحقيقــة يتعــارض مــع الأحكــام العامــة والمبــادئ الــواردة فــي الدســتور 

الإســلام ديــن الدولــة، والدولــة تضــمن لكـــل : "منــه علــى أن) 3(، إذ يــنص الفصــل 65المغربــي

حق التقاضـي : "منه على أن) 118(، كما ينص الفصل 66"شؤونه الدينيةواحد حرية ممارسة 

 .مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون

كــان تنظيميــا أو فرديــا يُمكــن الطعــن فيــه أمــام أكــل قــرار اتخــذ فــي المجــال الإداري، ســواء 

  ".الهيئة القضائية الإدارية المختصة

لكــل شــخص الحــق فــي محاكمــة : "مــن نفــس الدســتور علــى أن) 120(كمــا يــنص الفصــل 

  .عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول
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  ".حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم

وبما أن القرار الصادر بشأن القيد في السجل العقـاري هـو قـرار إداري، مـا يعنـي أن عـدم 

مـة الـواردة بالدسـتور المغربـي، فـلا يجـوز مـع الأحكـام والمبـادئ العا قابليته للطعـن يكـون متعارضـاً 

يتعارض مع الأحكام والمبادئ العامة الواردة في الدستور، وفي هذا الشأن  نصاً  أن يتضمن قانوناً 

إن للتشــريع فــي الدولــة درجــات ثــلاث يمثــل التشــريع الأساســي فيهــا : "تقــول المحكمــة العليــا الليبيــة

العــادي أو الرئيســي وهــو مــا يعــرف بالقــانون، ثــم يــأتي  ويتلــوه فــي المرتبــة التشــريع ،المقــام الأعلــى

التشريع الفرعي وهو ما يسمى باللوائح من تنفيذية وتنظيمية ولوائح ضبط في المرتبة الأدنى، وإن 

هــذا التــدرج بــين التشــريعات فــي القــوة يقتضــي خضــوع الأدنــى منهــا للأعلــى، ذلــك أن كــل تشــريع 

الذي يعلوه، فإذا ما صدر مخالفـا لأحكامـه عـد مـا ورد بـه  يستمد قوته من مطابقته لقواعد التشريع

يجـب ألا يعـارض التشـريع الأساسـي، والتشـريع  -أي القـانون–فالتشـريع العـادي  من مخالفـة لاغيـاً 

نـه كمـا لا يحــق للتشـريع الأدنــى أن يتضـمن مــن إ الفرعـي أو اللائحـي ينبغــي ألا يخـالف القــانون، و 

علوه لا يحق لـه أيضـا أن يـأتي بمـا يقيـد مطلـق ذلـك التشـريع أو الأحكام ما يخالف التشريع الذي ي

ورد فيه، فـإن تضـمن شـيئا مـن ذلـك كانـت  يخصص عامه أو يضع استثناء عليه، أو ينسخ حكماً 

القوة والقابلية للتطبيق لما يرد بالتشريع الأعلى دون إعطاء أي قوة لما يحويه التشـريع الأدنـى مـن 

  .67"أو التقييد أو الإطلاقأوجه المعارضة أو المخالفة 

ن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أنــه وإن كــان الأصــل فــي إ: "وتقــول فــي حكــم آخــر

القــرارات الإداريــة المشــروعية والصـــحة ويجــب أن تســتند رقابــة القضـــاء عليهــا بالإلغــاء إلــى نـــص 

ييدها أو الحد صريح في القانون فلا تلغى إلا بتصريح من المشرع، إلا أن هذه الرقابة لا يجوز تق

منهــا إذا تعلــق الأمــر بــالحقوق الأساســية والحريــات العامــة المكفولــة فــي الدســتور، فــإذا مــا صــدر 
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قــانون متضــمنا نصــا مانعــا مــن اللجــوء إلــى القضــاء صــاحب الولايــة العامــة يصــح أن يكــون محــل 

  .68"نظر القضاء الدستوري الذي له أن يبسط رقابته على كل قانون يتضمن هذا القيد

لقــانون التحفــيظ العقــاري المغربــي  عبــد الــرحمن بلعكيــد أن بيــع ملــك الغيــر وفقــاً / كــر الــدكتورذ - 4

مـن ظهيـر التحفـيظ ) 66(باطل قبل التسجيل وبعده، وذلـك حسـب التفسـير الـذي بينـه للفصـل 

 إلــى الخاصــية الجوهريــة التــي تجعلمنــه بيعــاً  اً لمــا كــان بيــع ملــك الغيــر مفتقــر : "العقــاري قــائلا

سـواء قبـل تسـجيل  بـاطلاً  والمتمثلة في عدم قدرته على نقل الملكيـة؛ فإنـه يظـل بيعـاً ، صحيحاً 

حتــى  العقــد أو بعــد التســجيل؛ لأن التســجيل لا يصــحح العقــود الباطلــة، ولــيس ثمــة بيــع أصــلاً 

فالتســــجيل ينصــــرف إلــــى العقــــود الصــــحيحة لا إلــــى العقــــود الباطلــــة  ،يصــــح القــــول بتســــجيله

 .المنعدمة

 البيع باطلاً  يشخص عقارا مملوكا للغير وقد تم تسجيل البيع وتحفيظه لبقمن ثم لو باع 

؛ لأن مـا بنـي علـى الباطـل باطـل، ولوجـب إرجـاع الأطـراف إلـى حـالتهم قبـل البيـع والتحفيظ باطلاً 

حتـــى ولـــو كـــان المشـــتري حســـن النيـــة ، فـــلا عبـــرة بحســـن أو ســـوء نيـــة المشـــتري؛ لأن المـــال مـــال 

أمـــوال الآخـــرين، والمشـــتري المتضـــرر لـــه أن يرجـــع علـــى البـــائع بطلـــب  الغيـــر، ولا يـــد لأحـــد علـــى

اسـترداد الـثمن والتعـويض والمتابعــة الزجريـة عنـد الاقتضــاء، ويـتم التشـطيب علــى البيـع مـن الرســم 

العقاري إما بالتراضي أو بحكم قضائي حائز لقوة الأمر المقضـي، ولا يصـح الـدفع بـالفقرة الأخيـرة 

من ظهير التحفيظ العقاري، فهذه الفقرة إن كانـت تمنـع التمسـك بطلـب إبطـال  69)66(من الفصل 

فإنها متعلقة بالتسجيل في حد ذاته لا بموضوعه، فالعبارة  ،التسجيل في مواجهة الغير حسن النية

والفــارق بــين بــين التســجيل وموضــوعه، وعليــه فإنــه  ،)هــذا التســجيل(الــواردة فــي الــنص محصــورة 

لــل الشــكلي فــي التســجيل فــي مواجهــة الغيــر حســن النيــة، وأمــا موضــوع التســجيل يُتجــاوز عــن الخ

  .70"الذي هو الحق فلا تجاوز فيه بالطبع
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؛ لأنه يتفق وأحكام نصوص قانون الالتزامـات منطقياً  والواقع أن هذا التفسير يعتبر تفسيراً 

  .اً بيع ملك الغير يقع صحيح: "على أن) 458(والعقود المغربي، إذ ينص الفصل 

 إذا أقره المالك؛ )1

 .إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء؛ )2

وإذ رفــض المالــك الإقــرار، كــان للمشــتري أن يطلــب فســخ البيــع وزيــادة علــى ذلــك، يلتــزم 

  .ل عند البيع أن الشيء مملوك للغيرهالبائع بالتعويض إذا كان المشتري يج

  ".يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير ولا

فـإذا مــا تمسـك المالــك بإبطـال العقــد؛ فإنـه يترتــب عليـه إعــادة المتعاقـدين إلــى الحالـة التــي 

: مـن قـانون الالتزامـات والعقـود المغربـي علـى أن) 316(كانا عليها وقت نشأته، فقد نص الفصل 

لالتزام وجوب إعادة المتعاقـدين إلـى نفـس ومثـل الحالـة التـي كانـا عليهـا وقـت يترتب على إبطال ا"

نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد إلى الآخر كل ما أخذه منه بمقتضـى أو نتيجـة العقـد الـذي تقـرر 

وتطبــق بشــأن الحقــوق المكتســبة علــى وجــه صــحيح للغيــر الحســن النيــة الأحكــام الخاصــة . إبطالــه

  ".لعقود المسماةالمقررة لمختلف ا
 

  :ةــالخاتمـ
مــن أهــم آثــار نظــام الســجل العقــاري العينــي القــوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري؛ لأن 

الحـــق العينـــي ينشـــأ أو ينتقـــل أو يتغيـــر أو يـــزول بواقعـــة التســـجيل نفســـها منفصـــلة عـــن التصـــرف 

السجل العقاري لم يعد المنشئ أو الناقل أو المغير أو المنهي للحق؛ فإذا ما سجل تصرف ما في 

جـائزاً الطعــن فيــه؛ لأن جميـع التصــرفات الــواردة فـي الســجل العقــاري تعتبـر صــحيحة، ولهــا حجيــة 
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فـــي مواجهـــة الكافـــة، وهـــو مـــا يعـــرف بـــالقوة المطلقـــة للقيـــد فـــي الســـجل العقـــاري، إلا أن هـــذه القـــوة 

  :المطلقة للقيد في السجل العقاري يتنازعها فريقان

أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري هي عنوان الحقيقة، لا يمكـن الفريق الأول يرى 

الطعن فيها بأي شكل من الأشـكال؛ لأنـه يـتم التحـري إلـى أقصـى مـا يمكـن مـن الدقـة حتـى يمكـن 

التثبت من كل ما يرد من بيانات، فكل ما يدون في السجل العقاري هو الحقيقة المطلقة، وضماناً 

ه المعاملات، فلا يجوز الطعن في هذه البيانات بأي شكل من الأشكال ولو لاستمرار واستقرار هذ

بني هذا التسجيل والقيد في السـجل العقـاري علـى بيانـات غيـر صـحيحة نتيجـة غـش أو تزويـر أو 

ـــرة مـــا بعـــد  ـــد فـــي الســـجل العقـــاري يصـــبح مـــن العـــدم، والعب تحايـــل؛ لأن مـــا يســـبق التســـجيل والقي

عتمــاد علــى الأنمــوذج المؤيــد لهــذا الــرأي المتمثــل فــي النظــام القــانوني التســجيل والقيــد، وقــد تــم الا

  .العقاري المغربي

في حين يرى فريق آخر أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي حال من 

الأحوال أن يمثل العدالة المطلقـة، فالقـانون العقـاري مـا هـو إلا أحـد القـوانين الـذي يجـب أن يكـون 

مــع بــاقي القــوانين الأخــرى المكملــة لــه، والتــي جميعهــا يجــب أن تســتند علــى أســاس واحــد  منســجماً 

وغايــة واحــدة هــي العدالــة والإنصــاف، وهمــا مبــدآن أساســيان مــن مبــادئ الشــريعة الإســلامية، فــلا 

يجوز عقلا ومنطقا وقانونا أن يتم الاعتـراف بتسـجيل الحقـوق التـي بنيـت علـى غـش أو تزويـر أو 

هذه الأفعال محرمة شرعا ومجرمة قانونا؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسـجيل  تحايل؛ لأن

والقيد في السجل العقاري إذا ما بني علـى غـش أو تزويـر أو تحايـل، وقـد اعتمـدنا علـى الأنمـوذج 

  .المؤيد لهذا الرأي المتمثل في النظام القانوني العقاري الليبي

ر المترتبــة علــى ذلــك تبــين رجحــان أدلــة الفريــق الــرافض وبعــد مناقشــة أدلــة الفــريقين والآثــا

للقــوة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري، حيــث تبــين أن أدلــة الفريــق المؤيــد للقــوة المطلقــة لا ترقــى 
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إلى قوة أدلة الفريق الرافض للقوة المطلقة للقيد في السجل العقاري، فهـم يقـدمون أدلـة منهـا مـا هـو 

ن التســجيل والقيــد تــم بعــد إجــراءات طويلــة وتحــر، وأدلــة مبنيــة علــى قابــل لإثبــات العكــس، مثــل أ

القيــاس مــع الفــارق، مثــل قيــاس القيــد فــي الســجل العقــاري علــى حكــم القاضــي المبنــي علــى شــهادة 

شــهود تراجعــوا عــن شــهادتهم بعــد صــدور الحكــم، أضــف إلــى أن رأي الفريــق المؤيــد للقــوة المطلقــة 

الإسـلامية؛ لأنـه يقـر بـالحقوق المبنيـة علـى الغـش والتزويـر، يتعارض مع أحكـام ومبـادئ الشـريعة 

ويجعـــل للقـــوة المطلقـــة للقيـــد فـــي الســـجل العقـــاري مرتبـــة أعلـــى مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة 

المطهرة، وأعلى من الدستور؛ فكل دساتير العالم ودستور الدول المؤيـدة للقـوة المطلقـة فـي السـجل 

واللجــوء إلــى المحــاكم دون قيــد أو شــرط، بــل بعــض الــدول اعتبــرت العقــاري تقــر بمبــدأ التقاضــي 

ـــاً بـــاطلاً، كمـــا أنـــه  القـــانون الـــذي يمنـــع الطعـــن فـــي القـــرارات الإداريـــة واللجـــوء إلـــى المحـــاكم قانون

يتعارض مع القوانين الأخرى التي يفترض أن تكون مكملة لبعضها؛ لأنهـم يعتبـرون كافـة الوثـائق 

ة والسابقة للتسجيل والقيد في السجل العقاري هي والعـدم سـواء، وهـو مـا والمستندات المؤيدة للملكي

  .يتعارض وأحكام هذه القوانين

وتأييداً لهذه النتائج رأينا أن أغلب الفقهاء أصبحوا ينادون بإعادة النظر في القـوة المطلقـة 

المطلقة للقيد في  للقيد في السجل العقاري، وقد أقر المشرع القانوني في بعض الدول المؤيدة للقوة

  .السجل العقاري بعض الحالات التي تعتبر تلطيفاً من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري

  :هوامش البحث
  

، وقد اعتمدت في تخريج الآيات على ما يوافق رواية الإمام حفـص بـن 3سورة المائدة، الآية  -1
  .سليمان لقراءة عاصم

  .252م، ص1986/هـ1406، 1علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، دار القلم، بيروت، ط - 2
 .97هـ، ص12418، 1أحمد موافى، الضرر في الفقه الإسلامي، دار ابن عفان، ط - 3
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 .67، ص7القاهرة، ج/ إحياء الكتب العربية
م،حيـث نصـت المـادة 7/10/1951ملكة الليبية المتحدة الصادر فـي أنظر مثلا دستور الم - 16

لكل شخص الحق في الالتجـاء إلـى المحـاكم وفقـا لأحكـام : "من الفصل الثاني على أن) 14(
من الباب الأول من مشروع دول اتحاد الجمهوريات العربية ) 16(، كما نصت المادة "القانون

اتير الجمهوريــات وقوانينهــا كحــد أدنــى المبــادئ تكفــل دســ: " علــى أن) ســوريا وليبيــا ومصــر(
  :والحقوق التالية

 ".حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام جهات القضاء -و
مـــن البـــاب الرابـــع مـــن دســـتور جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الصـــادر فـــي ) 68(تـــنص المـــادة  - 17

ن حـــق التقاضـــي حـــق مضـــمون ومكفـــول للنـــاس كافـــة، ولكـــل مـــواط: "م علـــى أن5/9/1971
الالتجــاء إلــى قاضــيه الطبيعــي، وتكفــل الدولــة تقريــب جهــات القضــاء مــن المتقاضــين وســرعة 
الفصــل فــي القضــايا، ويحظــر الــنص فــي القــوانين علــى تحصــين أي عمــل أو قــرار إداري مــن 

 ".رقابة القضاء
م، أحكــــام المحكمــــة العليــــا بــــدوائرها 23/12/2013ق، بتــــاريخ 4/9طعــــن دســــتوري رقــــم  - 18

  .397، ص1القضاء الدستوري، جمجتمعة، 
 .م، غير منشور30/47/2003ق، بتاريخ 456/46طعن دستوري رقم  - 19
: محمد علي عمران، نظام التسجيل وفقا للقـانون الليبـي تطبيقـه بصـفة خاصـة علـى عقـدي - 20

  .285م، ص1974البيع والرهن، مجلة دراسات قانونية، المجلد الرابع، السنة الرابعة، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوة المطلقة للقيد في السجل العقاريبين الرفض والتأييد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة   128

 

  

النصب وخيانة الأمانة والشيك وألعاب القمار في ضوء  -يم فودة، جرائم الاحتيالعبد الحك - 21
، وقــد أشــار 12م، ص1996الاســكندرية، / الفقــه وقضــاء الــنقض، دار المطبوعــات الجامعيــة

المؤلــف إلــى أن محكمــة الــنقض المصــرية قــد اعتبــرت تصــرف البــائع فــي العقــار الــذي باعــه 
غيـر، وتســري عليـه أحكــام جريمـة النصــب، محكمـة الــنقض للمشـتري يعتبـر تصــرفاً فـي ملــك ال

 .م14/11/1938المصرية، جلسة 
إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكـه، جـاز  -1:"على أنه) 455(تنص المادة  - 22

للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار قيد العقد أو لم 
  .يقيد

  ".ل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقدوفي ك -2
م، 1/1/2007ذو الحجـــــة الموافــــــق  26ق، جلســـــة الاثنـــــين 219/51طعـــــن مـــــدني رقـــــم  - 23

 .179م، ص2007، 1مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء المدني، ج
  .لسان العرب، مادة غش - 24
ســعيد أحمـــد / أحمـــد بــن رشـــد القرطبــي، المقـــدمات الممهــدات، تحقيـــقأبــو الوليــد محمـــد بــن  -25

 -هـــــ 1408بيــــروت، / قطــــر، دار الغــــرب الإســــلامي/اعــــراب، دار إحيــــاء التــــراث الإســــلامي
  .2/487م 1988

  )183 – 181(سورة الشعراء، الآيات  -26
بق، ، مرجـع السـا"مـن غشـنا فلـيس منـا: "-�-أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب قـول النبـي -27

  .99ص
أحمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد المختـــــــار الجكنـــــــي الشـــــــنقيطي، مواهـــــــب الجليـــــــل، إدارة إحيـــــــاء التـــــــراث  -28

  .وما بعدها 4/72م، 1986 -هـ 1407قطر، /الإسلامي
ـــــي، مصـــــر،  - 29 ـــــي، دار الفكـــــر العرب ـــــات التكميل ـــــانون العقوب ـــــد، شـــــرح ق م، 1979رءوف عبي

 .396ص
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م، 1976إبريـــل  4هــــ الموافـــق 1326ربيـــع الثـــاني  4ق بتـــاريخ 65/21طعـــن مـــدني رقـــم  - 30
 م1976، أكتوبر 13، السنة 1منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد

، مجلـة العلـوم القانونيـة -الغـش فـي التقاضـي والتنفيـذ–سيد أحمد محمـود، الغـش الإجرائـي  - 31
  .279م، ص1999، يناير 41، س1والاقتصادية، ع

م، غيــر منشــور، كمــا ســبق للمحكمــة 13/4/2002ق، بتــاريخ 448/43طعــن مــدني رقــم  - 32
ق، بتــــــاريخ 176/37الطعـــــن المــــــدني رقــــــم : العليـــــا أن قــــــررت ذلــــــك فـــــي حكــــــم لهــــــا، انظــــــر

 .114، ص29، س2،1م، مجلة المحكمة العليا، ع2/2/1992
محمـود الزريقـي، مكتبـة تحقيق الملكيـة فـي نظـام التسـجيل العقـاري الليبـي المغربـي، جمعـة  - 33

 .257ليبيا، ص/ طرابلس العلمية العالمية، طرابلس
أحمــد خليفــة شــرقاوي أحمــد، القــوة التنفيذيــة للمحــررات الموثقــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون  -34

 .463م، ص2007، 1الاسكندرية، ط/ الوضعي، دار الجامعة الجديدة
 .9/262بيروت، /ي، عالم الكتبعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغن -35
مــن اســتعمل أو شــرع فــي اســتعمال بينــة : "عقوبــات ســوداني علــى أن) 172(تــنص المــادة  -36

علـى أنهــا صــحيحة أو حقيقيـة مــع علمــه بأنهـا باطلــة أو مختلقــة يعاقـب كمــا لــو كـان قــد أدلــى 
لعقــاب وهــو ومــن يســتعمل هــذه البينــة الكاذبــة يتعــرض ل...بشــهادة الــزور أو اختلــق بينــة كاذبــة

نفس عقوبة شهادة الزور بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم يكون باطلاً؛ لأن ما بني على باطل 
 ".فهو باطل

جمعة محمـود الزريقـي، تحقيـق الملكيـة فـي نظـام التسـجيل العقـاري الليبـي المغربـي، مرجـع  - 37
 .258السابق، ص

نيـل إجـازة المعهـد الـوطني للقضـاء، حياة حاجي، العقـود التوثيقيـة المشـهرة، مـذكرة التخـرج ل - 38
 .وما بعدها 35م، ص2004-2001الجزائر، 

 لأن تسجيل التصرفات في السجل العقاري يتطلب أن تكون مفرغة في محرر رسمي - 39



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوة المطلقة للقيد في السجل العقاريبين الرفض والتأييد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة   130

 

  

جمعة محمـود الزريقـي، تحقيـق الملكيـة فـي نظـام التسـجيل العقـاري الليبـي المغربـي، مرجـع  - 40
 .258السابق، ص

ريقـي، تحقيـق الملكيـة فـي نظـام التسـجيل العقـاري الليبـي المغربـي، مرجـع جمعة محمـود الز  - 41
  .264السابق، ص

لا : م بشـأن السـجل العقـاري علـى أنـه2010لسنة ) 17(من القانون رقم ) 9(تنص المادة  - 42
يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن اسـتحقاق أو تثبيـت ملكيـة عقـار أو أي حقـوق عينيـة 

تقــدم معهــا شــهادة مــن الإدارة أو مكتــب التســجيل العقــاري المخــتص دالــة  عقاريــة أخــرى مــا لــم
  ...".على حالة العقار في السجلات العقارية 

، 17، س2م، مجلــة المحكمــة العليــا، ع25/6/1980ق، بتــاريخ 15/24طعــن مــدني رقــم  - 43
 .55ص

ــــا،  -يبنغــــاز / عبــــد العزيــــز عــــامر، شــــرح قــــانون المرافعــــات الليبــــي، المكتبــــة الوطنيــــة - 44 ليبي
  .218-217ص

جــــورج ن شــــدراوي، الــــوجيز فــــي التحديــــد والتحريــــر والســــجل العقــــاري، المؤسســــة الحديثــــة  - 45
  .162م، ص2005، 2لبنان،ط/ للكتاب

جمعة محمـود الزريقـي، تحقيـق الملكيـة فـي نظـام التسـجيل العقـاري الليبـي المغربـي، مرجـع  - 46
  .265السابق، ص

م، مجموعة 14/3/2007صفر الموافق  25الاربعاء  ق، جلسة827/53طعن مدني رقم  - 47
 .756م، ص2007، 2أحكام المحكمة العليا، القضاء المدني، ج

، 1ســـــعاد عاشـــــور، حجيـــــة التســـــجيل وفـــــق نظـــــام التحفـــــيظ العقـــــاري المغربـــــي، مـــــراكش، ط -48
 .206-205م، ص2005

عاشــــور، حجيــــة التســــجيل وفــــق نظــــام التحفــــيظ العقــــاري المغربــــي، مرجــــع الســــابق،  ســــعاد -49
 .208ص
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  .117، ص9، س4م، مجلة المحكمة العليا، ع14/6/1973
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